
 برشلونة (إسبانيا) - إنّ تلقّي الفلبين، أو 
أي دولة نامية معرضة للعواصف، تمويلا 
دوليّا لحماية شــــعبها من الطقس القاسي 
واعتماد الطاقــــة النظيفة هو قضية عدالة 
عالميــــة، حيث يعــــدّ المال ضروريــــا لتنفيذ 

خطط المناخ الحالية.
وتقــــول العديد من الدول الفقيرة الضعيفة 
-التي تضررت من آثار الوباء الاقتصادية 
وتزايــــد الكوارث المناخية- إنها ببســــاطة 
لا تســــتطيع اتخاذ إجــــراءات أكثر فاعلية 
لخفــــض انبعاثــــات الاحتبــــاس الحراري 
أو التكيــــف مع عالم أكثــــر دفئا دون الدعم 

الموعود.
وتعهــــدت الفلبين، على ســــبيل المثال، 
بخفض انبعاثاتها بنسبة 75 في المئة دون 

المستويات الحالية بحلول سنة 2030.
وتقــــول الخطــــة الوطنية للمنــــاخ إنه 
يمكــــن تحقيق 3 نقاط مئويــــة فقط من هذا 

الالتزام بموارد البلاد الخاصة.
وسيتطلب الباقي تمويلا دوليا لجعل 
قطاعات مثــــل الزراعــــة والصناعة والنقل 

والطاقة أكثر اخضرارا.
وقالــــت المتحدثــــة باســــم وزارة المالية 
باولا ألفاريــــز ”تقول الجماعات البيئية إن 
هدفنا غير طموح لأنه مشروط للغاية، لكن 
ما لا تراه هذه الجماعات هو أن ما قدمناه 

هو ما يمكن للفلبين تحقيقه“.
وأكّــــدت أن ”اقتصادنا لا يعمل بشــــكل 
جيد بسبب الوباء ولدينا أعاصير متتالية 
ممــــا يعني أن البرامج  بين الحين والآخر“ 
الاجتماعيــــة تمثــــل أولوية في مــــا يتعلّق 

بالموارد الوطنية.
وانطلقــــت اجتماعــــات الــــدورة الـــــ76 
للجمعيــــة العامة لــــلأمم المتحدة في مدينة 
نيويــــورك في الرابع عشــــر من ســــبتمبر، 
بينمــــا تبــــدأ اجتماعات رفيعة المســــتوى 
يشــــارك فيها 110 من رؤســــاء الدول خلال 
الفترة الممتدة من الحادي والعشرين حتى 

السابع والعشرين من سبتمبر الجاري.
ووجــــه الأمــــين العــــام لــــلأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش رســــالة إلى قادة دول 
العالــــم قال فيهــــا ”يجب على قــــادة العالم 
أن يترجمــــوا الكلمات إلى أفعال لإنقاذ من 

يواجهون المخاطر“.
وافتتح غوتيريش وبوريس جونسون 
رئيــــس وزراء بريطانيا اجتماعا لقادة عدد 
من دول العالم الاثنين لبحث العجز الكبير 
فــــي أهداف الانبعاثــــات الغازية والتمويل 

في ما يخص المناخ.
وتتعــــرض الــــدول الغنيــــة لضغــــوط 
متزايــــدة بســــبب تعهد لم يتــــم الوفاء به. 
وكان التعهــــد فــــي 2009 بتوجيه 100 مليار 
دولار ســــنويا إلى البلدان الفقيرة لمعالجة 

تغير المناخ.
وقال محللون إنه مع تقلص الميزانيات 
فــــي جميــــع أنحــــاء العالم بســــبب الوباء 
وتأجيــــل محادثــــات الأمم المتحدة بشــــأن 
المنــــاخ لمدة عــــام، مــــن المحتمــــل أن يكون 
الموعد النهائي الأصلي لسنة 2020 لتحقيق 

الهدف قد فات.
لكــــن مع اقتراب قمــــة المناخ ”كوب 26“ 
فــــي نوفمبر بســــرعة بدأ الوقــــت ينفد في 
إقناع البلدان الناميــــة الكبيرة والصغيرة 
بأن أي جهود فــــي الداخل لتعزيز الجهود 
المبذولة من أجل المناخ ستقابل بدعم مالي 

قوي، كما يقول المحللون.
وقــــال ألدن ماير، أحد كبار المنتســــبين 
إلى مركز الأبحاث ”إي 3 جي“ في واشنطن 
والذي يركز على تسريع التحول منخفض 
الكربون، إن ”الوعد البالغ 100 مليار دولار 
هو أقــــل بكثير مما تحتاجــــه الاقتصادات 

اســــتجابة  لإطــــلاق  بالفعــــل  الناشــــئة 
مناسبة“، لكنه أضاف أن ”تحقيق ذلك 

أمر أساســــي لتحفيزها على المضي 
قدما“.

وقال المسؤولون الحكوميون 
في الهنــــد (رابع أكبــــر مصدر 
لغــــازات تســــخين الكوكب في 
العالم) إن ”أي التزام إضافي 
للحــــد من انبعاثــــات الكربون 
ســــيعتمد علــــى التمويــــل من 

الدول الغنية“.
بخفض  الوطنية  التعهدات  وتبقى 

الانبعاثــــات حتى الآن غيــــر كافية للحفاظ 
على ارتفــــاع درجة الحــــرارة العالمية ”أقل 

بكثير“ من درجتين مئويتين فوق متوســــط 
ما قبــــل الصناعة، وبشــــكل مثالي إلى 1.5 
درجة مئوية، كما التزمت حوالي 195 دولة 

بما جاء في اتفاقية باريس لسنة 2015.
وحذرت لجنة علوم المناخ التابعة للأمم 
المتحدة في تقرير صدر في أغسطس من أن 
الاحتباس الحراري يقترب بشكل خطير من 
الخروج عن نطاق السيطرة وسيؤدي إلى 
اضطراب المناخ على مستوى العالم لعقود 

قادمة في الدول الغنية وكذلك الفقيرة.
ولم تقدم بعض الدول الكبرى المسببة 
لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما 
في ذلك الصــــين وروســــيا والهند، خططا 
أكثر طموحا إلى الأمم المتحدة، كما التزمت 
بالقيام بذلــــك بحلول ســــنة 2020 بموجب 

اتفاقية باريس.
قدمتهــــا  خطــــط   110 حوالــــي  لكــــن 
دول أخــــرى قبــــل الموعد النهائــــي المعدل 
تتوقــــف  يوليــــو  فــــي  المتحــــدة  لــــلأمم 
علــــى شــــرط رئيســــي واحــــد، هــــو المال.
ووفقــــا لمعهد الموارد العالميــــة، وهو مركز 

أبحاث مقــــره الولايــــات المتحــــدة يتتبع 
التعهدات الوطنية بشأن المناخ، فإن ”أكثر 
أهــــداف الانبعاثــــات التي تم  من نصف“ 
تحديثهــــا تتضمن إجــــراءات لا يمكن أن 

تحدث إلا بدعم من التمويل الدولي.
وقالت تارين فرانسين، خبيرة سياسة 
المناخ في معهد الموارد العالمية، ”يؤكد هذا 
أهمية وفــــاء البلدان المتقدمــــة بتعهداتها 
البالغة 100 مليار دولار. إنه الحد الأدنى“.

وأضافــــت أن عددا متزايــــدا من الدول 
النامية قــــد عزز في أحدث التقارير أهداف 
الانبعاثــــات التــــي يمكــــن أن تنفذها هذه 
الــــدول بمفردهــــا، بما في ذلــــك الأرجنتين 
وتشيلي وكولومبيا التي تخلت عن طلبات 

الدعم بالكامل.
وشــــددت علــــى أن احتــــرام الالتــــزام 
الســــنوي البالــــغ 100 مليــــار دولار والذي 
يغطــــي الســــنوات الخمــــس حتــــى 2025، 
عندما يوضع هدف جديد لم يتم التفاوض 
بشأنه بعد، هو المفتاح لتعزيز الثقة داخل 
محادثات المناخ العالمية وتسهيل الانتقال 

الأخضر بشكل أسرع.
وتظهــــر أحــــدث الأرقام الصــــادرة عن 
منظمة التعاون الاقتصــــادي والتنمية أنه 
فــــي 2019 وجهت الحكومــــات المانحة 79.6 
مليار دولار إلى البلدان الضعيفة، بزيادة 2 
في المئة فقط من 78.3 مليار دولار في 2018.
وحدد تحليل أجرته منظمة أوكســــفام 
الخيرية للمســــاعدات أن الرقــــم الحقيقي 
لســــنة 2018 (عند حساب المنح فقط وليس 
القروض التي يجب سدادها) أقل بكثير، إذ 

يتراوح بين 19 و22.5 مليار دولار.
وفي الوقت نفســــه تلقــــت 46 دولة من 
أقل البلــــدان نموا بين عامــــي 2014 و2018 
5.9 مليــــار دولار فقط في المجموع للتكيف، 
وهو مستوى ســــيغطي أقل من 3 في المئة 
من الأموال التــــي يحتاجها هذا العقد، 
المعهد  أجراهــــا  لدراســــة  وفقا 
الدولي للبيئة والتنمية 

في يوليو.
ويجادل خبراء 
المناخ والتنمية بأن 
الدول الصناعية 
بنت ازدهارها 
من خلال 
حرق الوقود 
الأحفوري، 
مما يجعلها 
مسؤولة عن 
جزء كبير من 
الخسائر التي تحدث 
في البلدان الواقعة 
على الخطوط الأمامية 
لتفاقم الفيضانات والجفاف 
والعواصف وارتفاع منسوب 
البحار، والكثير منها في نصف 

الكرة الجنوبي.
وقدرت دراســــة أجريت عــــام 2020 في 
دورية ”لانســــيت بلانيتري هيلث“ العلمية 
أنه اعتبارا من 2015 كانت الدول في شمال 
الكرة الأرضية مسؤولة عن 92 في المئة من 
انبعاثات الكربون بما يتجاوز مســــتويات 

الكوكب الآمنة، بينما يمثل الجنوب العالمي 
8 في المئة فقط.

وقالت ديان بلاك لاين من دولة أنتيغوا 
وبربــــودا الكاريبيــــة، التي تكافــــح ارتفاع 
مستوى سطح البحر والأعاصير المتكررة، 
إن العمــــل المناخي للدول النامية ”يجب أن 
يكون مشروطا، لأننا لا نستطيع الحصول 

على المال“.
وتســــاءلت بــــلاك لــــين، وهــــي كبيــــرة 
مفاوضي المناخ في تحالف الدول الجزرية 
الصغيرة المؤلف من 39 عضوا، عن ســــبب 
اســــتمرار الحكومــــات الغنية فــــي تمويل 
صناعة الوقود الأحفوري بينما فشــــلت في 
الوفاء بتعهداتهــــا البالغة 100 مليار دولار 

سنويا.
وقالــــت ”هذا المال متوفــــر.. ليس هناك 
نقــــص في المــــال لتحقيق هــــدف 1.5 درجة 

مئوية“.
وقالــــت الأمينــــة التنفيذيــــة لاتفاقيــــة 
الأمم المتحــــدة الإطارية بشــــأن تغير المناخ 
مليــــار  الـــــ20  إن  إســــبينوزا  باتريشــــيا 
دولار المتبقيــــة هي ”قضيــــة كبيرة للغاية“ 
وإن حلهــــا أمــــر أساســــي لبنــــاء الثقة في 
المفاوضات وتمكين الدول النامية من تنفيذ 

خطط عمل المناخ الخاصة بها.
وأكــــدت أنها لــــم تفقد الأمل فــــي أننا 
”ســــنرى بطريقة مــــا“ الأمــــوال تتجمع في 

الوقت المناسب لمؤتمر ”كوب 26“.
الســــؤال الرئيســــي هــــو مــــا إذا كان 
الرئيــــس الأميركــــي جو بايدن سيكشــــف 
النقاب عن التزام مالــــي أكبر في الجمعية 
العامة للأمم المتحدة هذا الأســــبوع، حيث 
تتزايد المخاوف من فشــــل أكبر اقتصاد في 

العالم في زيادة حصته العادلة؟
وقــــال بايــــدن فــــي قمــــة أبريــــل التي 
استضافها إن الولايات المتحدة ستضاعف 
تمويلها للمناخ إلى حوالي 5.7 مليار دولار 
ســــنويا بحلول ســــنة 2024 لكن العديد من 
الخبراء يــــرون هذا أقل بكثير مما تدين به 

أميركا للدول النامية.
وقال تحليل حديث مــــن معهد التنمية 
الخارجيــــة إن الولايات المتحــــدة يجب أن 
تكــــرس أكثــــر مــــن 43 مليار دولار ســــنويا 
على أســــاس انبعاثات الكربون التراكمية 
وإجمالــــي الدخل القومي وحجم الســــكان. 
ووصــــف الولايات المتحــــدة بأنها الجاني 
الأكبــــر بــــين 23 دولــــة مانحــــة مــــن حيث 

التقصير في الوفاء بمسؤولياتها.
وتعهد الاتحــــاد الأوروبــــي بزيادة 25 
مليار دولار ســــنويا فــــي التمويل المناخي 
للــــدول الفقيرة بواقع 4 مليارات يورو (4.7 
مليار دولار) حتى سنة 2027، ودعا الولايات 

المتحدة إلى زيادة هذا المبلغ أيضا.
وقالــــت لورانــــس توبيانــــا، الرئيســــة 
الأوروبيــــة  المنــــاخ  لمؤسســــة  التنفيذيــــة 
والوسيط الرئيســــي لاتفاقية باريس، هذا 
الأســــبوع إن واشــــنطن بحاجــــة الآن إلى 
”تعهدات جادة“ بالنظر إلى أن بعض الدول 

الأوروبية قد رفعت التزاماتها بالفعل.
وتابعت ”يجب علــــى الولايات المتحدة 
زيادة تضامنهــــا“، مضيفة أنهــــا تدرك أن 

واشنطن تعمل جاهدة للقيام بذلك.

ــــــزام بخفــــــض  ــــــث عــــــن الالت الحدي
الاحتباس  في  المساهمة  الانبعاثات 
الحراري ســــــهّل كذلك التوقيع على 
الورق،  ــــــى  عل المكتوبة  ــــــات  الاتفاقي
ــــــزام بتمويل الدول الفقيرة  لكن الالت
من قبل الدول الغنية صاحبة أعلى 
ــــــات الاحتباس  معــــــدل فــــــي انبعاث
الحراري لم يتحقق بعد على الرغم 

من الخطابات الرنانة حول ذلك.

أين المال لإنقاذ البيئة من الاحتباس الحراري
الدول الغنية لم تف بتعهدها بتمويل خفض الانبعاثات

لنترجم الكلمات إلى أفعال
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السنة 44 العدد 12186 مناخ

 لندن - أظهرت رســـالة اطلعت عليها 
وكالات الأنباء أن مســـتثمرين يديرون 
ثـــروات تقدر بأكثـــر مـــن 2.5 تريليون 
دولار دعـــوا الحكومـــات إلـــى إجبـــار 
على  الحســـابات  ومدققـــي  الشـــركات 
تقديم حســـابات ماليـــة تتفق مع هدف 
العالم خفض صافي انبعاثات الكربون 

إلى الصفر.
وقال المســـتثمرون في رسالة إلى 
ألوك شـــارما المسؤول عن ملف التغير 
المناخـــي فـــي بريطانيا، قبـــل الجولة 
القادمة من محادثـــات المناخ العالمية 
في غلاســـجو في نوفمبر، إن ”فعل ذلك 
ضروري لتوضيح الأثـــر المالي لتغير 
المناخ وإعطاء حافز للاســـتثمار وفقا 

لذلك“.
وقالـــت مجموعة المســـتثمرين في 
الرســـالة التـــي تحمـــل تاريـــخ الرابع 
عشـــر من ســـبتمبر ”ينبغي للحكومات 
إلـــزام الشـــركات بتوضيـــح التبعـــات 
الماليـــة التـــي ســـتترتب علـــى خفض 
صافي الانبعاثات إلـــى الصفر، وإلزام 
مدققـــي الحســـابات بالإفصـــاح (عـــن 
الإخفـــاق) إذا أخفقـــت الشـــركات فـــي

ذلك“.
جاء ذلـــك بعد دراســـة أجراها في 
الآونة الأخيرة ”مشروع رصد الكربون 
وتوصلت إلى  والمحاســـبة المناخية“ 
أن أكثـــر من 70 في المئة من الشـــركات 
الأكثر تســـببا في انبعاثـــات الكربون 
على المســـتوى العالمي لم تكشف عن 
كل المخاطر في إفصاحاتها لعام 2020، 

وأن 80 في المئة مـــن عمليات التدقيق 
لـــم تظهر دليـــلا على أنه قد تـــم تقييم 

المخاطر.
وقالت الرســـالة ”ما زالـــت أغلبية 
تقوم  افتراضات  تســـتخدم  الشـــركات 
أو  ضئيـــل  بخفـــض  تقديـــرات  علـــى 
عـــدم تحقيـــق خفـــض فـــي انبعاثات 
الكربـــون، ومن ثم تقـــدم بيانات مالية 
مبنيـــة علـــى تقاعـــس الحكومـــات عن 
تنفيذ التزاماتهـــا المعلنة، وفي بعض 
الأحيان تقاعســـها عن تحقيق أهدافها

القانونية“.
ولـــم يـــرد مكتب شـــارما على طلب 

للتعقيب.
ويُعتبـــر مؤتمر المناخ القادم الذي 
الأهم على  يطلق عليه اســـم ”كوب 26“ 
الإطـــلاق منـــذ أن أبرمـــت الحكومـــات 
اتفاقا للحد من ارتفـــاع درجات حرارة 

الأرض في باريس سنة 2015.
المســـتثمرين  مجموعـــة  وقالـــت 
”رغـــم أن مؤسســـات اســـتثمارية تدير 
أصولا بمئـــة تريليـــون دولار دعت في 
ســـبتمبر إلى تقديـــم حســـابات مالية 
تتفـــق مع أهـــداف اتفـــاق باريس فإن 
الحسابات  ومدققي  الشـــركات  تقاعس 
عن التحرك يعنـــي أن هناك حاجة إلى 

تحرك حكومي“.
ومـــن بين الموقعين على الرســـالة 
هيئـــة تمثـــل معاشـــات تقاعـــد محلية 
بريطانية وبرنامج التقاعد الســـويدي 
بينهـــم  ومســـتثمرون  (إيه.بـــي2) 

ساراسين آند بارتنرز.

آن الأوان لإلزام الشركات 

بتمويل خفض الانبعاثات

الدول الفقيرة لا تستطيع 

اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية 

لخفض الانبعاثات أو التكيف 

مع عالم أكثر دفئا دون

الدعم الموعود

تغير المناخ.
وقال محللون إنه مع تقلص الميزانيات 
جميــــع أنحــــاء العالم بســــبب الوباء  فــــي
وتأجيــــل محادثــــات الأمم المتحدة بشــــأن 
المنــــاخ لمدة عــــام، مــــن المحتمــــل أن يكون 
0الموعد النهائي الأصلي لسنة 2020 لتحقيق

الهدف قد فات.
“26 6كوب ”لكــــن مع اقتراب قمــــة المناخ ”

فــــي نوفمبر بســــرعة بدأ الوقــــت ينفد في 
إقناع البلدان الناميــــة الكبيرة والصغيرة 
بأن أي جهود فــــي الداخل لتعزيز الجهود 
المبذولة من أجل المناخ ستقابل بدعم مالي 

قوي، كما يقول المحللون.
وقــــال ألدن ماير، أحد كبار المنتســــبين 
في واشنطن  3 جي“ 3إي ” إلى مركز الأبحاث
والذي يركز على تسريع التحول منخفض 
مليار دولار ”الوعد البالغ 100 الكربون، إن
هو أقــــل بكثير مما تحتاجــــه الاقتصادات 

اســــتجابة  لإطــــلاق بالفعــــل الناشــــئة 
”تحقيق ذلك  مناسبة“، لكنه أضاف أن

أمر أساســــي لتحفيزها على المضي 
قدما“.

وقال المسؤولون الحكوميون 
الهنــــد (رابع أكبــــر مصدر في
لغــــازات تســــخين الكوكب في 
”أي التزام إضافي العالم) إن

للحــــد من انبعاثــــات الكربون 
ســــيعتمد علــــى التمويــــل من

الدول الغنية“.
بخفض  الوطنية  التعهدات  وتبقى 

الانبعاثــــات حتى الآن غيــــر كافية للحفاظ 
على ارتفــــاع درجة الحــــرارة العالمية ”أقل 

القروض التي يجب سدادها) أقل بكثير، إذ
مليار دولار. و22.5 يتراوح بين 19

الوقت نفســــه تلقــــت 46 دولة من وفي
8و2018 2014 أقل البلــــدان نموا بين عامــــي
5.9 مليــــار دولار فقط في المجموع للتكيف،
3 في المئة وهو مستوى ســــيغطي أقل من
من الأموال التــــي يحتاجها هذا العقد،
المعهد أجراهــــا  لدراســــة  وفقا 
الدولي للبيئة والتنمية

في يوليو.
ويجادل خبراء
المناخ والتنمية بأن
الدول الصناعية
بنت ازدهارها
من خلال
حرق الوقود
الأحفوري،
مما يجعلها
مسؤولة عن
جزء كبير من
الخسائر التي تحدث
في البلدان الواقعة
على الخطوط الأمامية
لتفاقم الفيضانات والجفاف
والعواصف وارتفاع منسوب
نصف البحار، والكثير منها في

الكرة الجنوبي.
في 2020 وقدرت دراســــة أجريت عــــام
دورية ”لانســــيت بلانيتري هيلث“ العلمية
2015 كانت الدول في شمال أنه اعتبارا من
في المئة من الكرة الأرضية مسؤولة عن 92
انبعاثات الكربون بما يتجاوز مســــتويات
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شركات تتهرب من واجبها


